كان كلامنا المتقدم في ما أفاده الماتن (يحفظه الله) من أن العام يخصصه مفهوم المخالفة، وبعد أن أنهى هذا البحث أبان مطلباً هو نصيحة لطلبة العلم على أن يلتفتوا إلى تنمية الذوق الفقهي وإيقاد القريحة لغة، وإمعان النظر عقلاً، وأن يجمعوا بين هذه الأمور بتمكنهم في تقوية الملكة لاستنباط الحكم الشرعي، وبعد أن أنهى هذه النصيحة دخل في باب الملازمات العقلية، ومر علينا في الكتب الأصولية المعنى المراد بالملازمات العقلية، وخلاصة ما يريده الأصوليون من بحث الملازمة العقلية كالتالي: 

هو أنه إذا أدرك العقل شيئاً، أدرك العقل حسن شيء، أي حكم بأن هذا الشيء حسن، سوف يدرك العقل بعلمه وإدراكه بحسن ذلك الشيء الملازمة بين حسن ذلك الشيء وحكم الشرع بالأمر به، أي أن الحسن ذاتاً الذي أدرك العقل حسنه الذاتي، العقل يدرك وجود ملازمة بين حسنه الذاتي وأمر الشارع به، وهذه الملازمة العقلية بين إدراك العقل للحسن للشيء وبين أمر الشارع به، وقعت مورداً للاختلاف كما سوف يأتينا منذ القديم في جهات متعددة:

الأولى: هل أن الأشياء لها حسن وقبح ذاتي أم لا؟ 

فقد ادعى العدلية القائلون بعدل الله تبارك وتعالى، أنه عادل، أن الأشياء لها حسن ولها قبح ذاتاً، فالصدق حسن، والوفاء حسن، والكذب قبيح، والظلم قبيح، والخيانة قبيحة أيضاً.
وقال الأشاعرة: إنه لا حسن للأشياء في ذواتها، بل الأشياء لا تتصف بالحسن والقبح في ذواتها، ولكن الشارع يقول: إن الصدق حسن، فيصبح الصدق حسناً، وأن الكذب قبيح فيصبح الكذب قبيحاً، وهلم جرا في بقية الأشياء، فالأشياء في ذواتها ليست بحسنة وليست بقبيحة، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ولا قبح ولا حسن في ذوات الأشياء، هذه مسألة.

والمسألة الثانية: على فرض وجود حسن وقبح للأشياء، فيدعى أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولكن الشارع باعتباره الخالق هو الذي يبين مفصحاً، ويفصح مبيناً، ويقول لنا: إن ذلك الشيء حسن وذلك الشيء قبيح، فلولا الإبانة والإفصاح من قبله لما أدرك العقل الحسن ولا القبح، وهذه أيضاً مسألة، هل أن إدراك العقل بعد الإبانة أو أن العقل يستقل بالإدراك بغض النظر عن الإبانة؟

كما أن الأصوليين قسموا البحث ههنا إلى قسمين في الملازمات العقلية:

القسم الأول: ما يستقل العقل به، يعني بالحكم به.ط

والقسم الثاني: ما لا يستقل العقل بالحكم به، وإنما يحتاج إلى حكم الشارع، فحكم العقل ينضم إلى حكم الشارع، وبالانضمام يحكم العقل حينئذ، والمثال على ذلك في المستقل عقلاً، يعني الذي يحكم به العقل مستقلاً دون انضمام حكم من الشارع، وفي الحكم العقلي غير المستقل، المثال على ذلك، الحسن الذي أشرنا إليه، الآن العدل والظلم، ادعى الأصوليون وعلماء الكلام أن العدل حسن ذاتاً، وأن الظلم قبيح ذاتاً، وأن العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم دون إبانة وإفصاح من الشارع، بمجرد العقل يتوجه إلى العدل، يراه أنه حسن، يدرك أنه حسن وجميل، وبمجرد أن يلتفت إلى الظلم يرى قبحه ولا يحتاج في حكمه إلى شيء آخر غير الالتفات والتوجه إلى العدل والظلم، وبمجرد أن يرى يحكم، ولا يحتاج إلى حكم من لدن الشارع، نسمي هذا بالمستقلات العقلية، فإذاً عندنا ملازمات، قسم منها يستقل العقل بإدراكه، والقسم الآخر ما لايستقل العقل بإدراكه، يعني بترتب الحكم عليه إلا بضميمة حكم شرعي إذا صح التعبير، ومثاله: كما إذا قلنا: إن هذا واجب شرعاً، وكل واجب بحكم الشرع يدرك العقل أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فوجوب المقدمة لذلك الواجب لازم، وإدراك هذا اللزوم يدعى أنه على ضوء هذا اللزوم ـ إذا وجب شيء ـ وجبت مقدمته، يعني حكم العقل بوجوب مقدمته شرعاًً، نحن الآن احتجنا أن نقول إن هذا واجب شرعاً، ثم قلنا: كل واجب شرعاً تجب مقدمته شرعاً بحكم العقل، فالوجوب من أين أتى؟ وجوب شرعي، يعني العقل لابد أن يحكم، لكن هذا الوجوب الشرعي المدرك بحكم العقل إنما ترتب على مقدمة، وهو أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وهكذا إذا قلنا: إن هذا أمر به اضطراراً، وكل ما أمر به اضطراراً وأتي به أجزأ عن المأمور به اختياراً، مسألة الإجزاء ماذا نقول فيها؟ نقول: هناك ملازمة بين وجود الأمر الاضطراري وبين سقوط التكليف الاختياري، فكلما جيء به اضطراراً لزم من المجيء به سقوط التكليف الاختياري، ولكن هذا يتوقف أيضاً على أن يكون الشيء مأمور به اضطراراً، ويدرك حينئذ العقل هذه الملازمة بين المجيء به وبين السقوط بأمره، لأن الأمر به اختياري.
يقول الماتن: قبل أن نلج في هذا البحث ونبين ما ينبغي لنا أن نفصح عنه، يحسن بنا أن نبين بعض ما له دخل في فهم هذه المطالب، ومما له دخل في فهم هذه المطالب ما أشرنا إليه وما أوضحناه في المقدمة أن بحثنا ينقسم إلى قسمين: أصول نظرية وأصول عملية، والأصول العملية إنما تكون عند الشك في التكليف، والأصول النظرية؟ مضمونها أمر واقعي، يُدرك، لا يتضمن العمل، لا يتضمن العمل بنفسه، نحن إذا أدركنا أن هذا ظهور، يعني بحثنا ثم قلنا إن الأمر بصيغة افعل ظاهر في الوجوب، هذا لا يتضمن عمل، ماذا يتضمن عمل؟ الكبرى القائلة: وكل ظاهر حجة، حجة يعني رتب الأثر والعمل عليه، فإذاً بحثنا في الأصول النظرية في أمور واقعية، مثل هل أن خبر الواحد، هل أن الظهور حجة؟ هذه الأمور التي لا تتضمن عمل بنفسها، بل تتضمن عملاً باعتبار وجود خصوصية، أو باعتبارها صغرى ـ لنعبر هكذا ـ لكبرى حجية الظهور.

إذا اتضح لنا هذا فنقول: بحثنا في الألفاظ الذي تقدم وانتهينا منه في مباحث الألفاظ، كان يتضمن تشخيص ظهور الكلام، هل هذا الكلام ظاهر أو ليس بظاهر، فإذا بحثنا وقلنا: هذا الكلام له ظهور، مثل: صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، مثل: أن مفهوم الشرط يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهلم جرا في المباحث اللفظية التي ما أكثرها وقد انتهينا منها، وتقدم الكلام عنها.

يقول: مباحث الملازمات العقلية هي عطف على مباحث الألفاظ، شبيهة بمباحث الألفاظ، حتى أن الشيخ المظفر (يرحمه الله) وهو يعبر عنه ببعض المعاصرين قال: جميع مباحث الألفاظ، بحوثنا فيها وعنها وعليها في تشخيص صغريات حجية الظهور، أليس كذلك؟ نعم، جميع مباحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية بحثنا عنها في تشخيص صغريات حجية الدليل العقلي، أنه هنا يحكم العقل، ذاك دليل لفظي وهذا دليل عقلي، عندنا دليلان أحدهما دليل غير عقلي، الذي هو شرعي إذا صح التعبير ولفظي، عبروا عنه دليل لفظي وإن كان الشرعي أيضاً داخل، والآخر دليل عقلي، كبرى حجية الدليل العقلي له صغريات يقول الشيخ المظفر، كما أن كبرى حجية الدليل اللفظي لها صغريات، ما تقدم في مباحث الألفاظ عن صغريات كبرى حجية الدليل اللفظي، وههنا في مباحث المستقلات وغير المستقلات العقلية في صغريات كبرى حجية العقل، كلام من؟ كلام الشيخ المظفر، ولكن الماتن يقول: هذا الكلام الذي جاء به الشيخ المظفر عندي فيه تأمل، لماذا؟ يقول: الملازمات العقلية أمور وجدانية، وجدانية يعني ماذا؟ يعني أن الوجدان يراها، وأيضاً يرتب العمل عليه، وإذا كان الوجدان يراها ويرتب العمل عليها فما يتوقف هذا على شيء أبداً، يتوقف على حجية العلم فقط، ومن الواضح أن حجية العلم أصل موضوعي مسلم، لولا أن العلم حجة لما بعثنا، لما استنفذنا الوسع، واستفرغنا الطاقة وأمعنا النظر وأجلنا الفكر في أي مسألة من المسائل، وغاية ما نصل إليه هو أن لا نصل إلى نتيجة، فلذلك يقول الماتن: أنا لا أرى أن البحث في مسألة الملازمات العقلية سواءً كانت مستقلة، يعني يحكم العقل بالاستقلال أو غير مستقلة، لا أرى أن البحث فيها كما هو الحال في مباحث الألفاظ بحث عن صغريات لكبرى دليل، لا، ليس كذلك، عجيب، إذاً أنت ماذا ترى؟ يقول: أرى أن البحث في الملازمات العقلية بحث عقلي ليس له ارتباط بالإندراج تحت كبرى حجية العقل، لأن كبرى حجية العقل أصل موضوعي مسلم يشمل البابين، يعني حتى باب الأصول اللفظية، لأن هذا مسلم، فلانقدر أن نقول إنه إذا وردنا في بحث الملازمات العقلية أن البحث فيها عن صغريات كبرى حجية العقل، لا، ليس الأمر كذلك.
إذاً لماذا الشيخ المظفر وهو متقن للفلسفة ودقيق في نظره، لماذا وقع في هذا الإشكال كما يعبر الماتن وقسم البحث إلى قسمين، يعني بحث في أصول لفظية يندرج تحت كبرى حجية الظهور، وبحث في ملازمات عقلية يندرج تحت كبرى حجية العقل؟ يقول: لأن كلمات العلماء مضطربة، عجيب الاضطراب يجعل الواحد يقع في اشتباه؟ يقول: نعم، وإذا تريد أن تدرك هذا بوجدانك، شوف الأمور التي عندك بديهية، واذهب للشكاكين المضطربين واجلس معهم واسمع لهم سوف ترى أنك تتأثر بهم، الأمر هكذا بالنسبة لشيخنا  المظفر (يرحمه الله)، وقع في اشتباه، حتى كاد هذا الاشتباه أن يجعل البحث ههنا يماثل البحث في الأصول اللفظية، والحال أنه يفترق عنه.

بعد أن نبهنا على هذين الأمرين:
الأمر الأول: أن الأشياء التي نبحث عنها أمور واقعية تترتب عليها أحكام شرعية.

الأمر الثاني: الاشتباه الذي وقع فيه بعض المعاصرين، الذي أوضحناه، يبين أيضاً.

البحث في الملازمات العقلية ههنا، كما يوضحه الماتن، سواءً كانت ملازمات عقلية، من قبيل....، يعني يدرك العقل باستقلال دون ضم ضميمة، مثل حسن العدل وقبح الظلم، أو يحتاج إلى أمر شرعي، ضميمة، حتى يصل إلى الحكم الشرعي، يعني الوصول إلى الحكم الشرعي يحتاج إلى حكم شرعي، يقول: غالب هذا ينتج بواسطة صغرى شرعية، مثل ماذا؟ يقول مثل: مسألة مقدمة الواجب، نحن عندما نبحث عنها نرى، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته أم لا يوجد؟ لكن إذا قلنا هناك ملازمة، لا نقدر أن نقول إن هذه الملازمة يترتب عليها حكم إلا بعد علمنا وقطعنا بوجوب ذي المقدمة، لأن الحكم يترتب على الوجوب المسبق الذي علمنا به، هذا في غير المستقلات.

أما في المستقلات، فكيف نصل إلى الحكم الشرعي؟ 

نعبر بتعبير بسيط، في المستقلات نقول إذا أدركنا حسن شيء أو قبح شيء، ندعي أن الشارع واحد منا، فإذا كان هو واحد منا، يعني إدراكنا هو نفس إدراكه، صح أو لا؟ وإدراكه هو نفس ما أدركناه، ما أختلف عنا، ولذلك إذا كان إدراك الشارع نفس ما أدركناه فسوف يتم المطلب، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فيترتب حكم شرعي على مجرد إدراك العقل، ولذلك أسمينا هذا (حكم عقلي محض) لايحتاج إلى ضم ضميمة.
لكن أيضاً الماتن ههنا عنده إلفات نظر، يقول: حتى هذا أيضاً لا نحتاج له، يعني نحن لا يحتاج أن نقول إن حكم العقل ينقسم إلى قسمين:

حكم عقلي غير مستقل، وحكم عقلي مستقل، لماذا؟ لأن هذا تقسيم بلحاظ حال المتعلق، والحكم العقلي هو واحد في القسمين، لأننا ماذا نريد من حكم العقل؟ نريد هل أن العقل يدرك وجود ملازمة أو لا يدرك؟ يعني حكم العقل واحد، في المستقل العقلي وفي غير المستقل العقلي، فلما أقول: هذا حسن ذاتاً، وأقول: إن كل حسن في ذاته لابد أن يأمر به الشرع، فمعناه أدركت وجود الملازمة، بغض النظر أمر به أو لم يأمر به، بعض النظر، يعني أدرك هذه الملازمة، لابدية صدور حكم من الشارع به، قبيح، لابد بصدور نهي من الشارع عنه، نفس الكلام يأتي في أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، يعني أدرك العقل لزوم وجوب المقدمة بحكم الشرع، كلاهما واحد، غاية الأمر أن المتعلق لهما مختلف، ولذا يقول الماتن: إن التقسيم الذي أورده الشيخ المظفر (يرحمه الله) هو تقسيم بلحاظ حال المتعلق، وإلا فالمستقل عقلاً وغير المستقل كلاهما من وادٍ واحد.

تطبيق:

الباب الثاني في الملازمات العقلية
أشرنا في المقدمة إلى أن الأصول النظرية التي يكون مضمونها أمراً واقعياً، أصل نظري يعني ما نسميه الأصول اللفظية، حيث نسميها أصولاً لفظية..

مدركاً لا يتضمن العمل بنفسه، يعني نحن مجرد أدركنا هذا الأصل النظري، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، بل بخصوصية متعلقه، المتعلق الذي يترتب عليه، وهو نقول إن هذا، طيب إذا كان الأمر ظاهراً في الوجوب، فهو صغرى لكبرى تقول إن كل ظاهر حجة، فيصير هذا أمر بوجوب الحج يصير ماذا؟ الحج واجب، مثلاً..

لكونه حكماً شرعياً عملياً، أو ملازماً له، هذه ملازماً، التي في بحثنا الآن، هذه ليست بحكم شرعي، وإنما ملازم، تنحصر في مباحث الألفاظ المتضمنة تشخيص الظهورات الكلامية، والتي تقدم الكلام عليها، ومباحث الملازمات العقلية التي تتضمن الكلام في إدراك العقل أمرين، ينتقل من أحدهما للآخر، وهذا البحث يقع في هذا، بحثنا هنا في هذا الشطر الثاني، القسم الثاني، ويفترق مبحث الملازمات العقلية عن مبحث الظهورات اللفظية، حيث لا تستلزم العلم بمضمونها، توقف العمل بها على ثبوت كبرى حجية الظهور، يعني نحن لا نقدر أن نقول مجرد أن يثبت لدينا أن الأمر ظاهر في الوجوب، وأن المفهوم دال على الانتفاء عند الانتفاء، فالشرط له مفهوم، ظاهر يعني في تحقق المفهوم، لا نقدر أن نستنبط حكماً شرعياً إلا إذا كان صغرى لكبرى حجية الظهور...

ولذلك يقول: توقف العمل بها على ثبوت كبرى حجية الظهور التي هي مسألة أصولية، فإذاً مباحث الألفاظ كلها ترجع إلى تنقيح صغريات كبرى حجية الظهور.

الشيخ المظفر الذي هو بمثابة زميل للماتن يقول نفس الكلام، أما الملازمات العقلية، فحيث كانت وجدانية قطعية، فترتب العمل عليها، قال الشيخ المظفر يتوقف على حجية العلم، لماذا؟ لما وقع من اضطراب هل العلم حجة أو ليس بحجة؟ العلم الآتي من إدراك العقل، وليس أي علم.

أما الملازمات العقلية فحيث كانت وجدانية قطعية، فترتب العمل عليها لا يتوقف على حجية شيء غير العلم الذي لا يكون البحث عن حجيته من مسائل الأصول، لماذا ليس من مسائل الأصول؟ بل يكون البحث في مسائل الأصول مترتباً على الفراغ عن لزوم العمل بالعلم، وإلا لا نقدر نعمل بأي شيء لو لم يكن العلم حجة.
إن قلت: لماذا إذاً الشيخ المظفر قال: إن بحث الملازمات العقلية المستقلة وغير المستقلة صغرى لكبرى حجية العلم؟ 

يقول: هذا إشتباه منه وخروج عما يقتضيه نظم البحث في المسائل الأصولية، والسبب هو أن بعض العلماء قالوا: هل العلم حجة ههنا أو ليس بحجة؟ يعني مثل قطع القطاع هو حجة أو ليس بحجة؟ هنا أيضاً إدراك الملازمة هل يشكل حجة أم لا؟ فتوهم الشيخ المظفر أن البحث في الصغريات، كما أن البحث في مباحث الألفاظ عن صغريات كبرى حجية الظهور.

ثم إن الملازمات العقلية المبحوث عنها في علم الأصول في نتائجها وكيفية الاستدلال بها غالبها يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، بخلاف مسألة الإجزاء، فمسألة الإجزاء كأنها تشخيص وظيفة عملية، أشبه بالأصول العملية، كما أن غالبها ينتج بواسطة صغرى شرعية، مقدمة الواجب يبحث فيها عن وجود ملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، لو تمت هذه الملازمة، نتيجتها لا تتحقق إلا بعد العلم بوجود أمر شرعي بذي المقدمة.
ولذلك قال: لا تكون نتيجتها وجوب كل مقدمة لشيء، إلا بعد فرض وجوبه شرعاً، أولاً يثبت أن هذا واجب شرعاً مثل الصلاة، ومثلها غيرها،بخلاف مسألة ملازمة حكم الشرع لحكم العقل، نقول هذا حسن، وكل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فإنها لو تمت لاتنتج حكم الشارع في مورد إلا بعد مسبقية حكم العقل به، لكنها لا تحتاج إلى ضم ضميمة مرة ثاني أيضاً، خلاص، مستقلة.

ومن هنا يكون الدليل على الحكم الشرعي المبتني عليها عقلياً محضاً لا يحتاج إلى وجوب الشيء كما كان في المسائل المستقلات، غير المستقلات، بخلاف ما قبلها، ولذا قسم بعض المعاصرين، الشيخ المظفر مرة أخرى، بحث الملازمات العقلية إلى قسم المستقلات العقلية وقسم غير المستقلات العقلية، ولكن يقول: هذا التقسيم ليس بصحيح دقة، لماذا؟ لأن نظرنا فقط على إدراك العقل، إدراك العقل واحد في المستقل وفي غير المستقل، إدراك العقل لا يتعدى، وهذا التقسيم إلى مستقل أو غير مستقل بلحاظ حال المتعلق، وإلا فالملازمات التي هي موضوع هذا الباب بنفسها عقلية محضة في الجميع، ولكن هذا يقول أشبه بالتقسيم بلحاظ حال المتعلق، إذا كان أشبه، هل يلزمنا أن نقسم كما قسم؟ يقول: لا يلزم، يعني لو أدرجنا بحث الملازمات سواءً مستقلة أو غير مستقلة في باب واحد، في فصل واحد، ما جعلنا البحث عنها في فصلين، لكان البحث عنها علمي، يعني فني إذا صح التعبير، تقسيم فني، يعني لا تتعين فنية التقسيم بما ذهب إليه الشيخ المظفر (يرحمه الله)، بل التقسيم فني حتى وإن أدرجنا المبحثين في فصل واحد.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
